كتاب دورى رقم (7 ) لسنة1977

فى شأن

تطبيق أحكام المادة رقم176 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 
لسنه 75 وتعديلاته


صدر القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 


وقضت المادة 176 من قانون التامين الاجتماعى المشار إليه بعد تعديلها بان يكون لأصحاب المعاشات أيا كان النظام الوظيفى الذى كانوا معاملين به الذين فصلوا بغير الطريق التاديبى قبل 11/3/1962 وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية معاشاتهم استنادا الى عدم صحة قرارات فصلهم ويقدم طلب بذلك إلى الوزير المختص ( خلال ثلاث سنوات تبدأ من 1/9/1975 ) بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .


وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها على الوجه التالى 

1. مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة ......................... رئيسا 

2. رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة .................................
3. احد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات ...................
التابعة لها يندبه الوزير المختص ...............................................


وعلى اللجنة الفصل فى الطلبات المحالة إليها بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرارات انهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الطلبات إليها 


ويعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت انه لم يكن قد قام صاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات الآتية 
1. إذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الأضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية العامة .

2. إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها .
ج. إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا 

د. إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا .

كما قضت المادة ( 176 ) اللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها منذ انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات , وتصدر القرارات مسببه وتكون نهائية ونافذة أو تبلغ القرارات الى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش والى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز الطعن فى قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الادارى خلال 60 يوما من تاريخ أخطار ذوى الشأن بها 0

وتقوم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة التسوية وفقا لأحكام قانون المعاشات الذى يعتبر معاملا به فيما لو لم يتم الفصل بغير الطريق التأديبى مع مراعاة المزايا التى وردت بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به وذلك مع مراعاة ما يأتى :

1. من بلغ سن التقاعد قبل 1/9/1975 أو توفى قبل بلوغه هذا السن تعاد التسوية على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى 
2. من لم يبلغ سن التقاعد حتى 1/9/1975 فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى 1/9/1975 مضافا إليه مجموع العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد .
3. بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد كأفراد هيئة الشرطة فيعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل 1/9/1975 فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة 
وينتفع بالأحكام المشار إليها كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى قبل 11/3/1963 وكانت مدة خدمته الأصلية لا تعطيه الحق فى معاش اذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشا . ويسرى هذا الحكم فى شأن الموجود منهم على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون او كان قد توفى ويكون لمستحق المعاش التقدم بطلب تسوية المعاش 


كما ينتفع بالأحكام السابقة من فصل بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 11/3/1963 حتى 8/6/1972 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 72 فى شان الفصل بغير الطريق التاديبى ( ولم يصدر بشأنه قوانين تجيز إعادة النظر فى قرار فصله . يعفى من تقاضى مكافأة او تعويض الدفعة الواحدة ممن تنطبق عليه الأحكام السابقة من رد هذه المكافأة او هذا التعويض .


وتصرف المعاشات المستحقة نتيجة تطبيق هذه المادة اعتبارا من التواريخ المحددة فيما يلى 

1. بالنسبة للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التاديبى والقانون رقم 30 لسنة 1974 بشـأن إعادة العاملين المدنيين بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الى وظائفهم والقانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التاديبى او نقلوا الى وظائف مدنية من وظائف هيئة الشرطة من سبق له أن تقدم من الفئات السالف بيانها فور تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بطلب لبحث حالته فى المواعيد المحددة بتلك القوانين وأعيدت تسوية حالته فيعتبر ما صرفه من معاشات صحيحا .. وإذا كانت للمادة 176 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تقرر له حقوق بالزيادة فيعاد تسوية معاشه وفقا لما جاء بالتعديل للأحكام تصرف له الفروق اعتبارا من 1/5/1977
2. بالنسبة لباقى المعاملين بنظام التامين الاجتماعى من غير الفئات المنصوص عليها بالبند السابق وكذلك بالنسبة لمن فاتهم التقدم بالطلبات لاعادة تسوية حقوقهم من الفئات المذكورة فى المواعيد المحددة ... يكون لهؤلاء حق التقدم بطلب إعادة تسوية حقوقهم وفقا للأحكام السابق بيانها وإذا انتهت اللجان إلى أحقيتهم فتصرف لهم المعاشات نتيجة إعادة تسوية حقوقهم اعتبارا من 1/5/1977
وتلتزم الخزانة العامة بالمعاشات أو فروق المعاشات ( حسب الأحوال ) المستحقة نتيجة إعادة التسوية وفقا لهذه المادة وإذا كان من سبق فصله بغير الطريق التاديبى قد أعيد بعد ذلك لمجال نظام التامين الاجتماعى 

( بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها أو غيرها من الوحدات بالقطاع العام) 


فان ما أدى لاى من هيئتى التامين ( الهيئة العامة للتامين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) من اشتراكات لحساب خلال هذه المدة يخصم منها المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة لأداء المعاشات المستحقة نتيجة إعادة التسوية أو فروق المعاشات .


هذا تسترعى الهيئة النظر إلى أن الهيئة العامة للتامين والمعاشات تلتزم باعاده تسويه حالات من يثبت للجان المختصة انه فصل بغير الطريق التاديبى وكان قد عومل قبل فصله بأحد قوانين التامين والمعاشات التى تلتزم بتنفيذها وأولها القانون رقم 394 لسنه 1956 الذى عومل به اعتبارا من 1/10/1956 إما من فصل قبل هذا التاريخ ولو عدل تاريخ إنهاء خدمته يعد هذا التاريخ مما ترتب عليه انتفاعه بأحد قوانين التامين والمعاشات وأولها القانون المشار إليها وكذلك من كانوا معاملين بقوانين المعاشات المدنية وكانت الجهات الاداريه فهى الملتزمة بأداء حقوقهم على حساب الخزانة  فهاتين الطائفتين تلتزم الجهات الإدارية بإعادة تسوية حقوقهم  فتصرفها على حساب الخزانة العامة 

تحريرا فى .   25/5/1977

                                                            رئيس مجلس الإدارة

                                                               ( محمد زكى عصمت )                                             
